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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الاسم من جهة آخره المقصور القياسي، ضابطه، وأوزانه، وأمثلته.
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I. المقدمة
ننتقل الآن للحديث عن تقسيم الاسم: إلى صحيح، وشبيه بالصحيح ومنقوص، ومقصور، وممدود، وهذا هو التقسيم الرابع للاسم في التصريف. 
وهو بحسب آخر الاسم، فالاسم من جهة آخره خمسة أنواع:
II. موضوع المقالة
ننتقل الآن للحديث عن تقسيم الاسم: إلى صحيح، وشبيه بالصحيح ومنقوص، ومقصور، وممدود، وهذا هو التقسيم الرابع للاسم في التصريف. 
وهو بحسب آخر الاسم، فالاسم من جهة آخره خمسة أنواع: 

النوع الأول: وهو الصحيح الآخر، وهو ما ليس آخره حرف علة، كـ"رجل" وامرأة. 
النوع الثاني: الشبيه بالصحيح، ويسمى أيضًا المنزل منزلة الصحيح، وهو ما كان آخره ياء، أو واوا قبلها ساكن، ومن أمثلته ظبي، وهدي، ودلو وعدو. 
وسبب تسميته بالشبيه بالصحيح، أو بالمنزل منزلة الصحيح، أنه يعامل في الكثير من الأحكام، معاملة الاسم الصحيح الآخر، كالتثنية مثلا، فهو يثنى على نحو ما يثنى عليه الاسم الصحيح الآخر. 
النوع الثالث: المنقوص، وهو الاسم المعرب، الذي ينتهي بياء ساكنة قبلها كسرة لازمة. 
ومن أمثلته: القاضي، والداعي، والهادي، والباني، وهذا النوع يستثقل ظهور حركات الإعراب عليه في حالتي: الرفع والجر، وتظهر على آخره الفتحة فقط في حالة النصب؛ لخفتها؛ ولذلك سمي هذا النوع من الأسماء بالمنقوص؛ لأنه نقص ظهور حركتين من حركات الإعراب الثلاث، التي يستحقها الاسم المعرب. 
النوع الرابع: المقصور وهو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة، ومن أمثلته: فتى وعصى، وحبلى، وملهى، ومعطى، ومستدعى وسمي هذا النوع مقصورا؛ لكونه ضد الممدود، أي: لكونه لا يمد، أو لأن القصر معناه المنع، وقد منع هذا النوع من الأسماء المعربة من ظهور حركات الإعراب الثلاث عليه؛ لتعذر ظهور الحركات فوق الألف. 
النوع الخامس: الممدود، هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، كـ"قراء" وحمراء وكساء، وبناء وعلباء، والعلباء هو القصبة الممتدة في العنق، وهو مذكر.
وقد حرصنا في الأمثلة أن نأتي بأنواع همزة هذا الممدود، ففي كلمة "قراء" الهمزة أصلية، وفي كلمة حمراء الهمزة زائدة للتأنيث، وفي كساء الهمزة بدل من أصل، فالأصل "كساو" تطرفت الواو إثر ألف زائدة، فأبدلت همزة، وهو من الفعل كسا يكسو، فالواو التي انقلبت همزة هي لام الكلمة، وبناء أيضا همزة بدل من التأنيث، أما علباء فهي للإلحاق.
- المقصور القياسي، ضابطه، وأوزانه، وأمثلته:
وبعد أن عرفنا أنواع الاسم بحسب آخره على سبيل الإجمال، نلقي الآن الأضواء الكاشفة بالتفصيل، تبعًا لنسق ما سار عليه ابن مالك في (الألفية)، فبعد أن أشار إلى ألفي التأنيث المقصورة والممدودة، انتقل إلى الحديث المفصل عن المقصور والممدود القياسيين والسماعيين، وعن حكم قصر الممدود، وعكسه أي: مد المقصور؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن الحديث عن المقصور والممدود بعامة، بعد الحديث عن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة، بخاصة إنما هو بمنزلة ذكر العام بعد الخاص.
وقد ذكرنا تعريف المقصور وتعريف الممدود، وقد عرفت من تعريف المقصور أن نحو: "يخشى" و"يسعى" ونحو "على" و"إلى" على الرغم من أن هذه الكلمات تنتهي بألف قبلها فتحة، إلا أن مثل هذه الكلمات لا تدخل في تعريف المقصور؛ لكون ذلك ليس من قبيل الأسماء. 
كما عرفت أن نحو إذا، وهذا كذلك لا يدخل في التعريف للمقصور؛ لأن المقصور اسم معرب، وعرفت أيضا أن نحو "رأيت أخاك" لا يسمى فيه الاسم المنصوب "أخاك" لا يسمى مقصورًا كذلك؛ لأن ألفه غير لازمة، وإنما تكون موجودة فيه في حالة نصبه فقط. 
وفي ضوء التعريف الذي ذكرناه من قبل، نعرف كذلك أن نحو "أولئك" لا يسمى ممدودا؛ لكونه مبنيًّا، وأن نحو شاءٍ في جمع شاة لا يسمى ممدودًا، كذلك؛ لأن الألف قبل الهمزة الأخيرة ليست زائدة في كلمة شاء، وإنما هي بدل من الأصل، فهي منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة، كما أن الهمزة بدلًا من الهاء التي هي اللام، والأصل شوه؛ ولذلك حين قال ابن مالك في باب الإشارة في الألفية: 
وَبِأوُلَى أشِر لِجَمعٍ مُطَلَقَا
وَالمَدُّ أولَى ...................
قال العلماء: المد والقصر من خواص الأسماء المعربة عند النحويين والصرفيين، وإنما عبر بهما ابن مالك عن لغتي "أولى" و"أولاءِ" في الإشارة، وهما مبنيان تجاوزًا في التعبير، وقصدًا للفرق بين لغتي هذه اللفظة، وجريا على عرف اللغويين والقراء. 
وننتقل الآن إلى القول؛ بأن كلا من المقصور والممدود نوعان: قياسي وسماعي. 
القياسي: هو ما له قياس ضابط، وقاعدة حاصرة، وهو الذي يعني الصرفيين، أما السماعي: فهو الذي لا يضبطه قياس، ولا تحصره قاعدة، وهو الذي يعنى بجمعه اللغويون من أصحاب المعاجم اللغوية، وبعضهم ألف فيه كتبًا. 
ننتقل إلى حديثنا الصرفي، قال ابن مالك -رحمه الله- مشيرا إلى المقصور القياسي:
إِذا اسمٌ استَوجَبَ مِن قَبلِ الطَّرَف
فَتحاً وكانَ ذَا نَظِيرٍ كالأسَف
فَلِنَظِيرِه المُعَلِّ الآخِرِ
ثُبُوتُ قًصرٍ بِقِياسٍ ظَاهِرِ
كَفِعل وفُعَلٍ فِى جَمعِ مَ 
كَفِعلَةٍ وَفَعلَةٍ نَحوُ الدُّمَى
ويفهم من البيتين الأول والثاني من ثلاثة الأبيات السابقة: أن ضابط الاسم المقصور القياسي عند الصرفيين؛ هو الاسم المعتل اللام بالألف، الذي له نظير من الصحيح الآخر، يجب فتح ما قبل آخره.
ومن أمثلته: مصدر فعل اللازم، أي: مصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، نحو جوي جوى، والجوى من معانيه ضيق الصدر، واشتداد الوجد من عشق أو حزن، وعمي عمى، وهوي هوى، فيقال: إن جوى وعمى وهوى أسماء مقصورة قياسية، لأن نظيرها من الصحيح الآخر هو المصادر في نحو: فرح فرحا، وبطر بطرا، وأشر أشرا، وفتح ما قبل الآخر في هذه المصادر صحيحة اللام واجب مطرد بحق القياس؛ لأن الفعل إذا كان على وزن فعل، وكان لازما، قياس مصدره "فَعَلٌ" بفتحتين.
وقد ذكر كثير من العلماء وعلى رأسهم سيبويه، أن الفعل "غري" بالشيء بكسر العين، ومعناه: أولع به، ورد له عن العرب مصدران: أحدهما قياسي مقصور، وهو غرى، كـ"جوى"، و"عمى"، و"هوى"، والآخر شاذ، وهو غراء بالمد.
قال سيبويه في الكتاب (3/ 538): وقالوا: غري يغرى غرى، وهو غرٍ، والغراء شاذ ممدود، فسيبويه إذن يرى أن الغراء بفتح الغين المعجمة والمد شاذ، وتبعه على ذلك ابن عصفور وغيره، قال ابن عصفور في (شرح الجمل) (2/ 360، 361): وشذ من ذلك الغراء، يقال: غرى يغرى، فهو غرٍ، والمصدر الغراء، قال الشاعر -يعني: كثير عزة-: 
إِذا قُلتُ مَهْلا غارَتِ العَينُ بِالبُكا 
غَراءً وَمَدَّتها مَدامِعُ حُفَّلُ
وفي (الصحاح) في فصل الغين المعجمة والراء: غري بالشيء بالكسر، أي: أولع به، والاسم الغراء بالفتح والمد، وذكر ابن هشام في (أوضح المسالك) أن أبا عبيدة أنشد بيت كثير السابق بلفظ:
إِذا قُلتُ أَسلو فاضت العَينُ بِالبُكا 
غِراءً وَمَدَّتها مَدامِعُ حُفَّلُ
لاحظ الكسر في غين "غِراءً"، فـ"غراء" إنما هو بالكسر والمد، وهو مصدر الفعل "غارى"، ووزنه فاعل، يقال: غاريت بين الشيئين غراء، أي: واليت بينهما، فالمد قياسي، كما سنذكر ذلك لاحقا -إن شاء الله- وليس شاذًا، وغاريت "فاعلت" من غريت بالشيء أغرى به، هذا هو كلام ابن هشام.
وهكذا اختلف العلماء في لفظ الغراء، فالجوهري يرى أن الغراء بالفتح والمد اسم مصدر الفعل غري، وأن الغراء بالكسر، والمد مصدر غاريت، وهو مصدر قياسي. 
وابن عصفور يرى أن الرواية في بيت كثير بالفتح والمد، أي: غراء.
كما نقل عنه الشيخ خالد الأزهري في (التصريح بمضمون التوضيح) وهو مصدر للفعل "غري" على سبيل الشذوذ، وابن هشام يرى أن الرواية في بيت كُثير السابق بالكسر، والمد غراء، وهو مصدر قياسي للفعل "غارى" ووزنه فاعل، وهو في ذلك تابع لأبي عبيدة.
وقال السيرافي في حاشية الكتاب الجزء الثالث، الصفحة الثامنة والثلاثين بعد الخمسمائة: وبعض أصحابنا يقول: إن "غرى" هو المصدر، والغراء الاسم، وكذلك يقول في الظماء، كما نقول في تكلم كلاما، وإنما المصدر تكلم تكلما، والكلام الاسم للمصدر على غير الفعل. 
والذي عندي، وهذا كلام السيرافي، والذي عندي أنه حمل على ما جاء من المصادر على فعال، كقولك: ذهب ذهابا، وبدى بداء، وهو على كل حال شاذ كما ذكره سيبويه.
وقد رأى الشيخ خالد الأزهري أن الرأي القريب من هذه الآراء إلى الصواب هو أن يقال: الغراء بالفتح، والمد اسم مصدر كالكلام والسلام، وقياس مصدر "غري" هو "غرى" بالقصر.
وننتقل الآن إلى مثل ثانٍ من أمثلة المقصور القياسي، وهو "فِعَلٌ" بكسر أوله، وفتح ثانيه، جمعًا لفعلة، بكسر أوله وسكون ثانيه، ومن أمثلته: فرية وفرى، بالفاء والراء، ومرية ومرى، بالراء، فإن نظير ذلك من الصحيح الآخر قربة وقرب.
ننتقل الآن إلى مثال ثالث من أمثلة المقصور القياسي: وهو "فُعَلٌ" بضم أوله وفتح ثانيه، جمعا لـ"فُعْلة"، بضم أوله وسكون ثانيه، ومن أمثلته: دمية ودمى، بالدال المهملة، وجاء في الشعر "الدمى" بمعنى الثياب التي فيها التصاوير، ومن أمثلته كذلك: مدية ومدى بالدال المهملة، والمدية هي السكين، و"زبية" و"زبى" بالزاي المضمومة وسكون الموحدة، وكسوة وكسا بالكاف والسين المهملة، فإن نظير ذلك من الصحيح الآخر حجة وحجج، بضم الحاء، وقربة وقرب بضم القاف، وإلى المثالين الثاني والثالث أشار ابن مالك بالبيت الثالث من الأبيات المتقدمة.
وزاد شراح الألفية بعض الأمثلة التي لم ترد في نظم الألفية، ومن أمثلة ذلك: اسم مفعول ما زاد على ثلاثة أحرف، نحو: معطى من الرباعي، ومقتفى من الخماسي، ومستدعى من السداسي، فهذه الأسماء ثلاثة من المقصور القياسي. 
فإن نظيرها من الصحيح الآخر: مكرم، ومحترم، ومستخرج، بفتح ما قبل الآخر في هذه النظائر، ومن الأمثلة التي زادوها أيضا: "أفعل" سواء أكان صفة لتفضيل كالأقصى، أم لغير تفضيل كالأعمى والأعشى، فإن نظير ذلك من الصحيح الآخر الأبعد والأعمش.
ومنها أيضا -أي: مما زاده شراح الألفية- ما كان جمعا للفعلى أنثى الأفعل، كالقصوى والقصى، والدنيا والدنى، فإن نظيرهما من الصحيح الآخر الكبرى والكبر، والأخرى والأخر. 
نكتفي بإيراد هذه الأمثلة للمقصور القياسي، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح ابن عصفور على جمل الزجاجي (2/ 361) وما بعدها، وشرح أبي الحسن الأشموني على ألفية ابن مالك، وحاشية الصبان عليه، (4/ 107).
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